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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/57/559) بناء على تقرير اللجنة السادسة]

 

حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيــف المعقـودة في عـام ١٩٤٩ بشـأن حمايـة ضحايـا  - ١٤/٥٧
الصراعات المسلحة 

إن الجمعية العامة، 

ـــبر ١٩٧٩، و  إذ تشـير إلى قراراـا ٤٤/٣٢ المـؤرخ ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٧، و ٥١/٣٤ المـؤرخ ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفم

١١٦/٣٧ المـؤرخ ١٦ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٢، و ٧٧/٣٩ المــؤرخ ١٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٤، و ٧٢/٤١ المــؤرخ ٣ كــانون 

الأول/ديســمبر ١٩٨٦، و ١٦١/٤٣ المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٨٨، و ٣٨/٤٥ المـــؤرخ ٢٨ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩٠، و 

ــــــون الأول/ديسمبـــــــر ١٩٩٤، و ١٥٥/٥١ المـــــــؤرخ  ٣٠/٤٧ المـــؤرخ ٢٥ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩٢، و ٤٨/٤٩ المــــــؤرخ ٩ كانــ

١٦ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦، و ٩٦/٥٣ المــؤرخ ٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، و ١٤٨/٥٥ المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســــمبر 

 ،٢٠٠٠

وقد نظرت في تقرير الأمين العام(١)، 

وإذ توجه الشكر إلى الدول الأعضاء وإلى لجنة الصليب الأحمر الدولية لمساهمتهما في تقرير الأمين العام، 

واقتناعـا منـها باسـتمرار قيمـة القواعـد الإنســانية الثابتــة المتصلــة بالصراعــات المســلحة وبضــرورة احــترام وضمــان احــترام هــذه 

القواعد في جميع الأحوال في نطاق الصكوك الدولية ذات الصلة لحين إاء تلك الصراعات في أقرب وقت ممكن، 

وإذ تؤكـد إمكانيـة أن يجـري، فيمـا يتعلـق بـالصراع المسـلح، الاسـتعانة باللجنـة الدوليـــة لتقصــي الحقــائق، عمــلا بالمــادة ٩٠ مــن 

البروتوكول الأول(٢)، وإذ تشير إلى أنه يجوز للجنـة الدوليـة لتقصـي الحقائـق، عنـد الضـرورة، أن تيسـر، مـن خـلال مسـاعيها الحميـدة، اسـتعادة 

سلوك يتوخى احترام اتفاقيات جنيف(٣) والبروتوكول، 

                                                           
 .Add.1 و A/57/164 (١)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١١٢٥، الرقم ١٧٥١٢.  (٢)

المرجع نفسه، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (٣)
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ـــى نطــاق  وإذ تؤكـد أيضـا الحاجـة إلى تدعيـم مجموعـة القواعـد القائمـة الـتي تؤلـف القـانون الإنسـاني الـدولي مـن خـلال قبولهـا عل

عالمي، والحاجة إلى نشـر هـذا القـانون علـى نطـاق واسـع وتنفيـذه بالكـامل علـى الصعيـد الوطـني، وإذ تعـرب عـن القلـق إزاء جميـع الانتـهاكات 

لاتفاقيات جنيف وللبروتوكولين الإضافيين(٤)، 

ــد  وإذ تلاحـظ مـع الارتيـاح الزيـادة في عـدد اللجـان الوطنيـة وغيرهـا مـن الهيئـات الـتي تسـدي المشـورة إلى السـلطات علـى الصعي

الوطني بشأن تنفيذ القانون الإنساني الدولي ونشره وتطويره، 

وإذ تلاحظ مع التقديـر اجتمـاع ممثلـي هـذه الهيئـات الـذي نظمتـه لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في جنيـف في الفـترة مـن ٢٥ إلى 

٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ لتسهيل تقاسم الخبرات العملية وتبادل وجهات النظر بشأن أدوارها والتحديات التي تواجهها، 

وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في توفير الحماية لضحايا التراعات المسلحة، 

وإذ تلاحظ مع التقدير الجـهود المتواصلـة الـتي تبذلهـا لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في سـبيل تعزيـز القـانون الإنسـاني الـدولي، ولا 

سيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين، ونشر المعلومات عن ذلك، 

وإذ تذكِّر بأن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أيد توصيات فريق الخبراء الحكومي الــدولي المعـني 

بحماية ضحايا الحرب، بما فيها التوصية بأنه ينبغي للجهة الوديعـة لاتفاقيـات جنيـف أن تنظـم اجتماعـات دوريـة للـدول الأطـراف في الاتفاقيـات 

للنظر في المشاكل العامة المتعلقة بتطبيق القانون الإنساني الدولي، 

وإذ ترحـب باعتمـاد بروتوكـول ثـان(٥) لاتفاقيـة لاهـاي لعـام ١٩٥٤ لحمايـة الملكيـة الثقافيـة في حالـة نشـــوب صــراع مســلح(٦)، 

وذلك في لاهاي في ٢٦ آذار/مارس ١٩٩٩، وإذ تعرب عن تقديرها للتصديقات التي وردت حتى الآن، 

وإذ تعـترف بـأن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة(٧)، الـذي بـدأ سـريانه في ١ تمـوز/ يوليـه ٢٠٠٢، يشـمل أخطــر 

الجرائـم الـتي تحظـى باهتمـام دولي بموجـب القـانون الإنسـاني الـدولي، وأن هـذا النظـام الأساسـي، إذ يذكـر أن مـن واجـب كـل دولـة أن تمـــارس 

ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكـاب هـذه الجرائـم، يبـين إصـرار اتمـع الـدولي علـى وضـع حـد لإفـلات مرتكـبي هـذه الجرائـم 

من العقاب، ومن ثم على الإسهام في منعها، 

وإذ تعترف بفائدة مناقشة الجمعية العامة لحالة صكوك القانون الإنساني الدولي ذات الصلة بحماية ضحايا الصراعات المسلحة، 

                                                           
المرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقمان ١٧٥١٢ و ١٧٥١٣.  (٤)

 .International Legal Materials, vol. XXXVIII, p. 769 (٥)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٢٤٩، الرقم ٣٥١١.  (٦)

الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمــة جنائيــة دوليــة، رومــا، ١٥ حزيــران/يونيــه � ١٧ تمــوز/يوليــه ١٩٩٨،  (٧)
الد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف. 
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وإذ تلاحـظ الاحتفـال بـالذكرى الخامسـة والعشـرين للـبروتوكولين الإضـافيين لاتفاقيـات جنيــف الــذي جــرى في حزيــران/يونيــه 

٢٠٠٢، وأنشـطة إحيـاء الذكـرى الـتي نظمتـها سويسـرا ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة علـى وجـه الخصـوص، بمـا يـبرز الإنجـاز الهـام المتمثـــل في 

تعزيز حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، 

تقـدر مـا حظيـت بـه اتفاقيـات جنيـف المعقـودة في عـام ١٩٤٩(٣) مـــن قبــول يكــاد يكــون عالميــا، وتلاحــظ الاتجــاه  - ١

صوب أن يحظى البروتوكولان الإضافيان لعام ١٩٧٧(٤) بقبول مماثل واسع النطاق؛ 

تناشد جميع الـدول الأطـراف في اتفاقيـات جنيـف الـتي لم تنظـر بعـد في أن تصبـح أطرافـا في الـبروتوكولين الإضـافيين، أن  - ٢

تفعل ذلك في أقرب موعد ممكن؛ 

يب بجميع الـدول الـتي هـي بـالفعل أطـراف في الـبروتوكول الأول(٢)، أو الـتي لم تصبـح بعـد أطرافـا فيـه، أن تصـدر،  - ٣

حال انضمامها إليه الإعلان المنصوص عليه في المادة ٩٠ من ذلك البروتوكول؛ 

يب بجميــع الـدول الـتي لم تصبـح بعـد أطرافـا في اتفاقيـة عـام ١٩٥٤ لحمايـة الملكيـة الثقافيـة في حالـة نشـوب صـراع  - ٤

مسلح(٦) وبروتوكوليها والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالقانون الإنسـاني الـدولي المتصلـة بحمايـة ضحايـا الصراعـات المسـلحة، أن تنظـر في إمكانيـة 

القيام بذلك؛ 

ـــع الــدول الأطــراف في الــبروتوكولين الإضــافيين لاتفاقيــات جنيــف كفالــة نشــرهما علــى نطــاق واســع  يـب بجمي - ٥

وتنفيذهما تنفيذا كاملا؛ 

تلاحظ مع التقدير خطة العمل التي اعتمدهــا المؤتمـر الـدولي السـابع والعشـرون للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر، ولا  - ٦

ـــاهدات المتعلقــة بالقــانون الإنســاني وتطبيقــها تطبيقــا فعــالا علــى الصعيــد الوطــني،  سـيما تكـرار التـأكيد علـى أهميـة الانضمـام العـالمي إلى المع

وترحب بالجهود التي تبذلها دول كثيرة للإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بشأن القانون الإنساني الدولي في ذلك المؤتمر؛ 

تؤكد ضرورة جعل تنفيذ القانون الإنساني الدولي أكثر فعالية؛  - ٧

ترحب بأنشطة الخدمات الاستشارية التي تضطلـع ـا لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة دعمـا للجـهود الـتي تبذلهـا الـدول  - ٨

الأعضـاء لاتخـاذ إجـراءات تشـريعية وإداريـة لتنفيـذ القـانون الإنسـاني الـدولي، وفي مجـال تعزيـز تبـادل المعلومـات بشـأن هـــذه الجــهود فيمــا بــين 

الحكومات؛ 

ترحـب أيضـا بالزيـادة في عـدد الهيئـات أو اللجـان الوطنيـة المعنيـة بتنفيـــذ القــانون الإنســاني الــدولي والتشــجيع علــى  - ٩

إدماج المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي في القوانين الوطنية ونشر قواعد القانون الإنساني الدولي؛ 

ترحـب كذلـك ببـدء سـريان الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك الأطفـــال في الصراعــات  - ١٠

المسلحة(٨)، في ١٢ شباط/فبراير ٢٠٠٢، ويب بجميع الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في ذلك البروتوكول؛ 

                                                           
القرار ٢٦٣/٥٤، المرفق الأول.  (٨)
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تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة، في دورـا التاسـعة والخمسـين، تقريـرا عـن حالــة الــبروتوكولين  - ١١

الإضـافيين بشـأن حمايـة ضحايـا الصراعـات المسـلحة، وعـن التدابـير المتخـذة لتعزيـز مجموعـة القوانـين الإنسـانية الدوليـة القائمـة، فيمـا يتعلـــق، في 

جملة أمور، بنشرها وتنفيذها بالكامل على الصعيد الوطني، استنادا إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء ولجنة الصليب الأحمر الدولية؛ 

تقرر أن تدرج في جدول الأعمـال المؤقـت لدورـا التاسـعة والخمسـين البنـد المعنـون �حالـة الـبروتوكولين الإضـافيين  - ١٢

لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام ١٩٤٩ بشأن حماية ضحايا الصراعات المسلحة�. 

الجلسة العامة ٥٢ 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ 

 


